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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة الثانية والخمسون

        ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٩
  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة    

  
  غيانا    

نظــــرت اللجنــــة في التقريــــر الجــــامع للتقريــــرين الــــدوريين الــــسابع والثــــامن لغيانــــا    - ١
)CEDAW/C/GUY/7-8 (   ٢٠١٢يوليـه   / تموز ١٠ المعقودتين في    ١٠٤٢  و ١٠٤١في جلستيها 
 والأســئلة الــتي طرحتــها اللجنــة وتــرد قائمــة المــسائل). ١٠٤٢ و CEDAW/C/SR.1041انظــر (
ــة  في ــة      CEDAW/C/GUY/Q/7-8الوثيق ــا في الوثيق ــة غيان ــن حكوم ــشأنها م ــة ب ــردود المقدم  وال

CEDAW/C/GUY/Q/7-8/Add.1.  
  

  مقدمة  -ألف   
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف لتقـديم تقريرهـا الجـامع للتقريـرين الـدوريين                   - ٢

. السابع والثامن الذي اتبعت فيها عموما المبادئ التوجيهيـة للجنـة فيمـا يتعلـق بإعـداد التقـارير        
ده ولكن التقرير افتقر إلى بعض البيانات المحددة المبوبة، وتأخر تقديمـه كـثيرا منـذ أن حـل موع ـ          

وتحــيط اللجنــة علمــا بــالعرض الــشفوي للدولــة الطــرف، وبــالردود . ٢٠٠٦ســبتمبر /في أيلــول
ــدورة،         ــل ال ــا قب ــتي أثارهــا فريقهــا العامــل لم ــشأن قائمــة المــسائل والأســئلة ال ــة ب ــة المقدم الخطي

  .سئلة التي طرحتها اللجنة شفوياوبالإيضاحات الإضافية المقدمة بشأن الأ
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وفد الدولة الطـرف الرفيـع المـستوى الـذي ترأسـته وزيـرة الخـدمات               وتثني اللجنة على      - ٣
غـير أن اللجنـة   . الإنسانية والأمن الاجتماعي لغيانا، جنيفر ويبـستر، وضـم أيـضا وزيـر التعلـيم             

تأسـف لعـدم تقـديم أي ردود علـى بعـض الأسـئلة الـتي طرحـت ولأن الـردود المقدمـة لم تكــن           
  .فايةواضحة أو دقيقة أو مفصلة بما فيه الك

  
  الجوانب الإيجابية  -باء   

، ٢٠٠٥ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ اعتمـاد ملاحظاتهـا الختاميـة الـسابقة في عـام                   - ٤
ويــشار . التــشريعية الــتي اعتمــدتبمــا في ذلــك الإصــلاحات التــشريعية الــتي أجريــت والتــدابير  

  :دد بالتحديد إلى الصكوك التاليةهذا الص في
  ؛)٢٠٠٦(ق بالهنود الأمريكيين لالقانون المتع  )أ(  
  ؛)٢٠٠٨) (تعديل(نون منع الجرائم قا  )ب(  
  ؛)٢٠٠٩(ة برعاية وحماية الطفولة قانون حماية الطفولة وقانون الوكالة المعني  )ج(  
  ؛)٢٠١٠(لمتعلق بالجرائم الجنسية القانون ا  )د(  
  ).٢٠١٠(القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة   )هـ(  

جنــة أيــضا بانــضمام الدولــة الطــرف إلى المعاهــدات الدوليــة التاليــة لحقــوق وترحـب الل   - ٥
  :٢٠٠٥الإنسان والتصديق عليها منذ النظر في تقريرها السابق لعام 

ــاج       )أ(   ــال المه ــع العم ــوق جمي ــة حق ــة لحماي ــة الدولي ــراد أســرهم،  الاتفاقي رين وأف
  ؛٢٠١٠عام  في

قــوق الطفــل بــشأن بيــع الأطفــال  البروتوكــول الاختيـــاري الملحــق باتفاقيــة ح  )ب(  
  ؛٢٠١٠ المواد الإباحية، في عام واستغلال الأطفال في البغاء وفي

وق الطفـــل بـــشأن اشـــتراك الأطفـــال  البروتوكـــول الاختيـــاري لاتفاقيـــة حق ـــ  )ج(  
  .٢٠١٠المنازعات المسلحة، في عام  في
  

  المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات  -جيم   
لى التزام الدولة الطرف بتنفيـذ جميـع أحكـام الاتفاقيـة علـى نحـو منـهجي        تشير اللجنة إ    - ٦

ومتواصل، وترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تحظـى              
. باهتمام الدولة الطـرف علـى سـبيل الأولويـة منـذ الآن وحـتى تقـديم التقريـر الـدوري اللاحـق                      

الدولـة الطـرف علـى التركيـز علـى تلـك المجـالات في أنـشطتها         وبناء علـى ذلـك، تحـث اللجنـة      
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. التنفيذية وتقديم تقريـر عـن الإجـراءات المتخـذة والنتـائج المحققـة في تقريرهـا الـدوري اللاحـق             
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظـات الختاميـة علـى جميـع الـوزارات المعنيـة                   

  . تكفل تنفيذها على النحو الكاملوعلى البرلمان والسلطة القضائية حتى
  

  البرلمان    
ــذ          - ٧ ــن تنفي ــام الأول ع ــسؤولة في المق ــة م ــى أن الحكوم ــد عل ــة التأكي ــد اللجن إذ تعي

التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذا كاملا وأنها تخضع بشكل خاص للمساءلة 
مية، وتـدعو الدولـة الطـرف       عن ذلك، فإنها تؤكد أن الاتفاقية ملزمة لجميع الهيئات الحكو         

إلى تشجيع البرلمان، وفقا للإجراءات المتبعة فيه، وحيثما كان مناسـبا، علـى اتخـاذ التـدابير                 
ــة       ــاريخ تقــديم الحكوم ــداء مــن الآن وحــتى ت ــة ابت ــذ هــذه الملاحظــات الختامي اللازمــة لتنفي

  .لتقريرها اللاحق بموجب الاتفاقية
  

  عامة للجنةالتعريف بالاتفاقية وبالتوصيات ال    
يساور اللجنة القلق لعدم الإلمام عموما بالاتفاقيـة والتوصـيات العامـة للجنـة في الدولـة                 - ٨

الطرف، ولا سيما علـى صـعيد الـسلطة القـضائية وفي صـفوف المـسؤولين الآخـرين عـن إنفـاذ                      
ويساورها القلق كذلك لأن النساء أنفـسهن، ولا سـيما النـساء            . القانون والسكان بصفة عامة   

في المناطق الريفية والنائية، لسن على وعـي بمـا لهـن مـن حقـوق بموجـب الاتفاقيـة ويفتقـرن إلى             
  .المعلومات اللازمة للمطالبة بحقوقهن

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي  - ٩
اقيـة والتوصـيات العامـة للجنـة       اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالـة تعمـيم الاتف         )أ(  

ية على جميع أصحاب المصلحة، بمـا في ذلـك الـوزارات والبرلمـانيون والـسلطة                فيه الكفا  بما
القضائية ومسؤولو إنفاذ القانون والقادة الدينيون والأهليون، من أجل التوعية بما للمـرأة             
من حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم المساواة بين الرجل والمرأة وعـدم               

  التمييز ضد المرأة؛
 التدابير المناسبة من أجل إذكاء وعي النساء بحقوقهن وبوسـائل           اتخاذ جميع   )ب(  

إنفاذ تلك الحقوق، بسبل منها توفير المعلومات للنساء عن الاتفاقية بلغات تكون مفهومـة              
لديهن في جميع مناطق الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الداخليـة والمنـاطق الريفيـة وفي                 

 للهنود الأمريكيين، مع التشديد علـى طـرق اللجـوء إلى سـبل الانتـصاف                المجتمعات المحلية 
  .القانوني المتاحة في حالات انتهاك حقوقهن



CEDAW/C/GUY/CO/7-8
 

4 12-45558 
 

  المركز القانوني للاتفاقية    
يساور اللجنة القلق لأن المركز القانوني للاتفاقية في تشريعات الدولة الطـرف لا يـزال                 - ١٠

.  مـن دون تحفظـات  ١٩٨٠على الاتفاقية في عام غير واضح، على الرغم من أن غيانا صدقت    
 ألـف مـن الدسـتور يمكـن الحـد           ١٥٤ مـن المـادة      ١وتلاحظ اللجنة مع القلـق أنـه وفقـا للفقـرة            

نطاق حماية حقوق الإنسان التي يتمتع بها كل فرد بموجـب المعاهـدات الدوليـة الـتي تنـضم                     من
ــالفقرة    ــة الطــرف عمــلا ب  الــتي تــنص علــى  مــن الدســتور ألــف ١٥٤ مــن المــادة ٦إليهــا الدول

يمكن أن تعتبر في حل من الالتزامات الـتي يـنص عليهـا أي مـن المعاهـدات                  ”الدولة الطرف    أن
المنصوص عليها في الجدول الرابع أو أن تحد من نطاقها شريطة أن يصوت ثلثا أعضاء الجمعيـة                 

  .“نطاقهاالوطنية المنتخبين تأييدا لإلغاء تلك الالتزامات أو الحد من 
لعمليـة إدمـاج الاتفاقيـة كاملـة        تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليـا            - ١١
المنظومة القانونية الوطنية للدولة، دون أي قيود، من أجل إفراد أهمية محوريـة للاتفاقيـة                في

  .باعتبارها أساس القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
  

  تعريف المساواة وعدم التمييز    
  تلاحـــظ اللجنـــة الحمايـــة مـــن التمييـــز علـــى أســـاس نـــوع الجـــنس المنـــصوص عليهـــا     - ١٢

ــادتين  ــة الطـ ــ ١٤٩ و ١٤٩في المـ ــتور الدولـ ــن دسـ ــساواة    واو مـ ــانون المـ ــام قـ رف، وفي أحكـ
غـير أن اللجنـة تـشعر بـالقلق لعـدم تعريـف التمييـز ضـد المـرأة                   . الحقوق وقانون منع التمييـز     في

  . من الاتفاقية١وفقا للمادة 
الملائمـة  ن دستورها وغيره مـن التـشريعات        تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمِّ        - ١٣

ــز        ــن التميي ــشمل كــلا م ــذي ي ــرأة، ال ــز ضــد الم ــرا للتميي ــز غــير المباشــر    حظ المباشــر والتميي
 مـن الاتفاقيـة، وعلـى أن تـوائم بـين           ١الأوساط العامـة والخاصـة، وذلـك تمـشيا مـع المـادة               في

  .تعلقة بالمساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الدستور وفي التشريعاتمختلف الأحكام الم
  

  الوصول إلى العدالة وآليات الشكاوى القانونية    
ــرأة إلى         - ١٤ ــة لوصــول الم ــسبل المطلوب ــة ال ــى تهيئ ــنص عل ــشريعات ت ــة أن الت تلاحــظ اللجن

، لتـشمل سـتاً   ٢٠٠٨م العدالة، وأن خدمات مكاتب تقديم المساعدة القانونية وسِّعت منـذ عـا    
. من المناطق الإدارية العشر في البلد، لتعزيز سبل وصول الفقـراء والفئـات الـضعيفة إلى العدالـة                 

غير أنها تشعر بـالقلق لأن قـدرة المـرأة علـى ممارسـة هـذا الحـق وعلـى رفـع قـضايا التمييـز أمـام                            
مـة في جميـع المنـاطق،    المحاكم تظل محدودة بسبب عوامل عدة منها عدم وجود محاكم محليـة دائ      

ونقص المعلومات المتعلقة بحقوق المرأة، وغير ذلك من الصعوبات العملية الـتي تعـوق الوصـول                
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وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطـرف، علـى الـرغم مـن موافقتـها علـى التوصـية          . إلى المحاكم 
ــد       ــتي قــدمت خــلال الاســتعراض ال ــسان، ال ــة مــستقلة لحقــوق الإن ــشاء مؤســسة وطني وري بإن

. ، لم تنفذ تلك التوصـية بعـد       )A/HRC/15/14انظر   (٢٠١٠الشامل لغيانا الذي أجري في عام       
، تعـيين أمـين للمظـالم،       ٢٠٠٥ينـاير   /وتلاحظ اللجنة مرة أخرى أنه لم يتم، منذ كـانون الثـاني           

  .م أي معلومات محددة بشأن تعيينهولم تقد
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي  - ١٥

إنــشاء محــاكم محليــة دائمــة، وضــمان إلمــام الــسلطة القــضائية بالاتفاقيــة           )أ(  
  وبالتزامات الدولة الطرف؛

تــوفير خــدمات المــساعدة القانونيــة في جميــع المنــاطق، وتنفيــذ بــرامج لمحــو      )ب(  
الأمية القانونية، ونشر المعرفة عن كيفيـة الاسـتفادة مـن سـبل الانتـصاف القانونيـة المتاحـة                   

  تمييز، ورصد نتائج تلك الجهود؛ضد ال
اتخاذ خطوات لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبـادئ             )ج(  

  ؛)مبادئ باريس(باريس المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية 
 أمــين للمظــالم، مــع تفويـضه النظــر في الــشكاوى، وضــمان أن تــزود  تعـيين   )د(  

ة والبـشرية والتقنيـة لتـؤدي عملـها بفعاليـة، وأن         هذه المؤسسة بمـا يكفـي مـن المـوارد المالي ـ          
تكــون مراعيــة للفــوارق بــين الجنــسين في تكوينــها وأنــشطتها، وأن تتــصدى علــى الوجــه     

  .الأكمل لمسألة حقوق الإنسان للمرأة
  

  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة    
 ا علــى صــورة واضــحة تكــرر اللجنــة مــا أعربــت عنــه ســابقاً مــن قلــق لعــدم حــصوله      - ١٦
انظــــر (الآليــــة الوطنيــــة الــــتي تعتمــــدها الدولــــة الطــــرف مــــن أجــــل النــــهوض بــــالمرأة  عــــن

CEDAW/C/GUY/CO/3-6   وفي حين تلاحـظ اللجنـة وجـود لجنـة شـؤون المـرأة         ). ٢٧، الفقرة
والمساواة بـين الجنـسين، فإنهـا تـشعر بـالقلق لعـدم وجـود معلومـات عـن سـلطات هـذه اللجنـة               

رتها علـى ضـمان وضـع سياسـات بـشأن المـساواة بـين الجنـسين          ومواردها البـشرية والماليـة وقـد      
وتــشعر . علـى النحــو الــسليم وتنفيـذها كاملــة في أعمــال جميــع الـوزارات والمكاتــب الحكوميــة   

مناصرة حقـوق الإنـسان     ”اللجنة بالقلق أيضا لأن لجنة حقوق الإنسان، التي تتمثل ولايتها في            
، “ تـصحيح الأفعـال أو اسـتدراك الامتنـاع عنـها           والتحقيق في الانتهاكات، وحل النـزاعات أو     

  .والتي يراد منها أن تكون بمثابة الأمانة للجنة المساواة بين الجنسين، لجنة لا تزاول أعمالها
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  :تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ١٧
أن تحدد بوضوح ولاية الآليـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة ومـسؤولياتها، وأن          )أ(  

 الآليــة علــى وجــه الــسرعة، بتزويــدها بمــا يكفــي مــن المــوارد الماليــة والبــشرية    تعــزز تلــك
وتعمـيم  والتقنية، ليتسنى لها التنسيق والعمل بفعالية من أجل تعزيز المـساواة بـين الجنـسين                

  مراعاة المنظور الجنساني؛
أن توفر التدريب في مجال حقوق المرأة للنساء والرجال العاملين في الآليـة               )ب(  

  لوطنية للنهوض بالمرأة؛ا
 تعزز ما تقوم به من تقييم لأثر التدابير المتخـذة لـضمان أن تحقـق تلـك                   أن  )ج(  

  .التدابير ما تسعى إليه من غايات وأهداف
  

  التدابير الخاصة المؤقتة    
يساور اللجنة القلق لأن التدابير الخاصة المؤقتة المطلوب اتخاذها وفقـا لتوصـيتها العامـة                 - ١٨

ــة بــصفتها اســتراتيجية ضــرورية للتعجيــل بتحقيــق المــساواة     ٢٥رقــم   لا تطبــق بــصورة منهجي
الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما في مجـالات العمالـة                 

  .والتعليم والمساهمة في الحياة السياسية والعامة
ام التـــدابير الخاصـــة المؤقتـــة دتـــشجع اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى تعزيـــز اســـتخ  - ١٩
  مــن الاتفاقيــة، علــى نحــو مــا ورد تفــسيره في التوصــية العامــة  ٤ مــن المــادة ١للفقــرة  وفقــا
 للجنة، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية حيث تكون المرأة ممثّلة تمثيلا ناقصا              ٢٥ رقم

  :ولة الطرف بما يليولهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تقوم الد. أو تعاني من الإجحاف
وضع أهداف محددة زمنيا، وتخـصيص مـوارد كافيـة لتنفيـذ اسـتراتيجيات                )أ(  

ــدابير          ــن الت ــك م ــام للحــصص، وغــير ذل ــشاء نظ ــدعم، وإن ــة وال ــرامج التوعي ــل ب ــن قبي م
الاستباقية والموجهة لتحقيق نتائج، التي تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة             

ركة في الحيـاة    الات، وعلى وجه الخصوص، في مجالات العمالة والتعلـيم والمـشا          في جميع المج  
  السياسية والعامة؛

ــاء  )ب(   ــوم     إذك ــاب العمــل وعم ــسؤولين الحكــوميين وأرب ــانيين والم  وعــي البرلم
ــة، وتــوفير معلومــات شــاملة، في تقريرهــا      الجمهــور بــضرورة اتخــاذ التــدابير الخاصــة المؤقت

  .دام تلك التدابير وأثرهاالدوري اللاحق، عن استخ
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  القوالب النمطية والممارسات الضارة    
بينما تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لمواجهة القوالب النمطية وأوجـه                - ٢٠

التغرض من خلال التعليم وحملات التوعيـة في وسـائل الإعـلام، فإنهـا تعـرب عـن قلقهـا الـشديد          
قـف أبويـة وقوالـب نمطيـة متجـذرة       ارسـات وتقاليـد ضـارة وموا      إزاء استمرار وجـود أعـراف ومم      

وتــشعر . مــا يتعلــق بــأدوار المــرأة والرجــل ومــسؤولياتهما وهويتــهما في جميــع مجــالات الحيــاة    في
اللجنة بالقلق لأن هذه العادات والممارسات تكرس التمييز ضد النساء والفتيـات، وأنهـا تتجـسد                

ذلـك   في ة في العديـد مـن المجـالات، بمـا     تعـاني منـها المـرأ    في حالة الإجحـاف وعـدم المـساواة الـتي         
التعليم والحياة العامـة ومجـالات صـنع القـرار، ولأن الدولـة الطـرف لم تتخـذ، حـتى الآن، تـدابير                        

  .إزالتها كافية وثابتة لتعديل القوالب النمطية والقيم التقليدية والممارسات السلبية أو
  :ى القيام بما يليتحث اللجنة الدولة الطرف عل  - ٢١

ــة       )أ(   ــام، دون إبطــاء، بوضــع اســتراتيجية شــاملة لتعــديل المواقــف الأبوي القي
وينبغي أن تشمل . والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة أو إزالتها، وفقا لأحكام الاتفاقية         

اء هذه التدابير بـذل الجهـود، بالتعـاون مـع المجتمـع المـدني وقـادة المجتمعـات المحليـة والزعم ـ                    
الدينيين، من أجل التثقيف في هذا الموضوع وزيادة الوعي به، تستهدف النـساء والرجـال               

  على جميع مستويات المجتمع؛
اتخاذ تدابير مبتكرة تستهدف وسائط الإعلام لتعزيز فهم المساواة بين المرأة    )ب(  

  ؛النمطية للمرأةوالرجل، والاستعانة بالنظام التعليمي من أجل تعزيز الصورة الإيجابية وغير 
 واستعراض التدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها واتخاذ الإجـراءات           رصد  )ج(  

  .المناسبة في هذا الصدد
  

  العنف ضد المرأة    
 والإعلان عن سياسـة وطنيـة      ٢٠١٠تلاحظ اللجنة سن قانون الجرائم الجنسية في عام           - ٢٢

ــرة    ـــزلي للفتـ ــشأن العنـــف المنـ ــعار  ٢٠١٣-٢٠٠٨بـ ــت شـ ــوا  ا” تحـ ــة واحكمـ ــسروا الحلقـ كـ
ــة تعــرب عــن قلقهــا إزاء ارتفــاع  . “الــسيطرة  معــدل انتــشار العنــف ضــد المــرأة   غــير أن اللجن

الدولة الطرف، لا سيما العنـف المـترلي والجنـسي، الـذي يظـل مقبـولا مـن الناحيـة الثقافيـة،               في
أيـضا القلـق    ويـساور اللجنـة     . يزال، في كـثير مـن الحـالات، غـير مبلـغ عنـه بالقـدر الكـافي                  ولا

لوجود مركز واحد لا غير في البلد يقدم الخـدمات لـضحايا العنـف، وهـو مركـز تموّلـه الدولـة                 
ضا عــن قلقهــا إزاء أعمــال العنــف  وتعــرب اللجنــة أي ــ. الطــرف وتــديره منظمــة غــير حكوميــة 

  .المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا ضد
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  :ف على القيام بما يليتحث اللجنة الدولة الطر  - ٢٣
إيلاء أولوية عليا للتنفيـذ الكامـل لقـانون الجـرائم الجنـسية ووضـع تـدابير                   )أ(  

ــات ومواجهت ــ    ــساء والفتي ــع العنــف ضــد الن ــأن هــذا العنــف    شــاملة لمن ــراف ب ه، مــع الاعت
شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ويــشكل انتــهاكا لحقوقهــا الإنــسانية بموجــب      هــو

 جنائية، وضمان أن تيسَّر للنساء والفتيات اللـواتي يقعـن ضـحايا للعنـف              الاتفاقية، وجريمة 
سـبل الوصـول إلى وسـائل فوريـة للانتـصاف والحمايـة، ومقاضـاة الجنـاة ومعاقبتـهم، وفقــا          

   للجنة؛١٩للتوصية العامة رقم 
تقديم التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين ومسؤولي إنفـاذ القـانون             )ب(  

  راءات التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛في مجال إج
ــن ح ــ     )ج(   ــلاغ ع ــى الإب ــساء عل ــشجيع الن ــسي،   ت ـــزلي والجن ــف المن وادث العن

  طريق إزالة الوصم عن الضحايا وزيادة الوعي بطبيعة هذه الأعمال الإجرامية؛ عن
تقديم المساعدة والحماية الكـافيتين لـضحايا العنـف مـن النـساء مـن خـلال           )د(  

ات الملاجئ ومراكز التـصدي للأزمـات، وخاصـة في المنـاطق الداخليـة، وتعزيـز                تعزيز قدر 
  التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر المأوى وخدمات إعادة التأهيل للضحايا؛

جمع بيانات إحصائية عن العنـف المنــزلي والجنـسي مـصنفة حـسب الجـنس          )هـ(  
  والعمر والعلاقة بين الضحية والجاني؛

 الفعالة من العنف والتمييز لجميع الفئات مـن النـساء، بـسنّ             توفير الحماية   )و(  
تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تنص على حظر جميع أشكال التمييز ضدهن وعلى إلغاء             
تجريم العلاقات الجنسية القائمة بالتراضي بين راشدين من نفس الجنس، على نحو مـا أشـير                

  .ه الوفدإليه في البيان الشفوي الذي قدم
  

  الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء    
تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار انتـشار الاتجـار بالنـساء والفتيـات في البلـد، بمـا في ذلـك               - ٢٤

وتـشعر اللجنـة بـالقلق      . الاتجار على الصعيد الداخلي، ولانخفاض معـدلات الإبـلاغ عـن ذلـك            
 بالبــشر والاســتغلال في البغــاء حايا الاتجــارأيــضا لعــدم تــوفير الملاجــئ وخــدمات المــشورة لــض 

  .الدولة الطرف في
 من الاتفاقية وإلى القيـام  ٦تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التطبيق الكامل للمادة    - ٢٥
  :يلي بما
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معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء، بمـا في ذلـك                )أ(  
ناعة الفتيات والنساء من الاستغلال الجنسي والاتجار       الفقر، من أجل التغلب على ضعف م      

  ؛بهن، وبذل الجهود من أجل كفالة تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية
توفير التدريب للعاملين في الجهاز القضائي والمسؤولين عـن إنفـاذ القـانون               )ب(  

لــد، وخاصــة في المنــاطق الريفيــة وحــرس الحــدود والعــاملين الاجتمــاعيين في جميــع أنحــاء الب
والنائية، على كيفية كـشف ضـحايا الاتجـار بالبـشر والتعامـل معهـم وفيمـا يتعلـق بأحكـام                     

  التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر؛
ــيم دور      )ج(   ــة وتقي ــة منتظم ــام بمراقب ــتغلالها   ضــمان القي ــالمرأة واس ــار ب ي للاتج

ا الــصدد، وإدراج تلــك البيانــات   بيانــات في هــذ البغــاء، بمــا في ذلــك جمــع وتحليــل ال     في
  تقريرها الدوري اللاحق؛ في

زيادة التعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنـائي مـع بلـدان                )د(  
المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجـار بالبـشر، وذلـك مـن خـلال تبـادل المعلومـات ومواءمـة                

  ة المتّجرين؛الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضا
 اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة حصول ضحايا الاتجار من النساء والفتيات  )هـ(  

على الرعاية الطبية الجيدة والمشورة والدعم المالي والمسكن المناسب واستفادتهن من فرص            
  .التدريب ومن الخدمات القانونية المجانية

  
  المشاركة في الحياة السياسية والعامة    

 في المائـة    ١٨,٥حظ اللجنة أن تمثيل المرأة في البرلمان في الدولـة الطـرف ارتفـع مـن                 تلا  - ٢٦
غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العقبات الـتي         . ٢٠١٢ في المائة في عام      ٣٢ إلى   ١٩٩٢في عام   

تحــول دون تقــدم المــرأة لا تــزال تعتــرض مــشاركتها في الحيــاة الــسياسية والعامــة، ومنــها عــدم   
عال للحـصص، وعـدم اتخـاذ التـدابير الخاصـة المؤقتـة، وقلّـة المـوارد الماليـة، وعـدم                     وجود نظام ف  

كفاية تـدابير التمييـز الإيجـابي المتمثلـة في تنميـة قـدرات المرشـحين المحـتملين، واسـتمرار وجـود                      
وهــذه العقبــات تحــول دون . آراء متحيــزة ضــد المــرأة، وســوء الحالــة الاقتــصادية والاجتماعيــة  

على كامل الحـق في المـشاركة في الحيـاة العامـة، ولا سـيما علـى مـستوى صـنع                     حصول النساء   
وإذ تلاحظ اللجنة أيـضا تعـيين أول امـرأة مـن الهنـود الأمـريكيين وزيـرة للخارجيـة                     . القرارات
 وانتخاب أربعـة أعـضاء مـن نـساء الهنـود الأمـريكيين أعـضاء في البرلمـان، فإنهـا                     ٢٠٠٨في عام   

ــد   ــبطء التق ــالقلق ل ــشعر ب ــساواة في م ــ ت ــريكيين   م المحــرز في ضــمان الم ــود الأم ــساء الهن شاركة ن
  .مراكز القيادة ومراكز صنع القرار في الحياة السياسية والعامة في
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  :لدولة الطرف إلى القيام بما يليتدعو اللجنة ا  - ٢٧
تعزيز جهودها المبذولة مـن أجـل تعـديل أو اعتمـاد تـشريعات بغيـة زيـادة                    )أ(  

الفعلية في الحياة السياسية والعامة، وانتهاج سياسات ثابتة تهـدف إلى تعزيـز       مشاركة المرأة   
مــشاركة المــرأة مــشاركة كاملــة وعلــى قــدم المــساواة مــع الرجــل في عمليــة صــنع القــرار    
بوصف ذلك مطلبـا ديمقراطيـا في جميـع مجـالات الحيـاة العامـة والـسياسية والمهنيـة، وذلـك                     

   المتعلقة بدور المرأة في الحياة العامة؛٢٣ بتفعيل التوصية العامة للجنة رقم
 مــن ٤ مــن المــادة ١اعتمــاد وتنفيــذ التــدابير الخاصــة المؤقتــة، وفقــا للفقــرة    )ب(  

، من أجل تسريع مـشاركة المـرأة مـشاركة كاملـة     ٢٥الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم  
  ؛ة نساء الهنود الأمريكيينوعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، وخاص

 بحملات توعية موجهة إلى الرجال والنساء تـسعى إلى القـضاء علـى              القيام  )ج(  
المواقف الأبوية والقوالب النمطية في ما يتعلق بأدوار الرجال والنساء، وتهدف إلى تسليط          

يـاة  الضوء على أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قـدم المـساواة مـع الرجـل في الح             
  .السياسية والعامة وفي مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص وفي جميع الميادين

  
  التعليم    

في حــين تلاحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف حققــت التكــافؤ بــين الجنــسين في التعلــيم     - ٢٨
مراحل التعليم الابتدائي، فإنها تـشعر بـالقلق لعـدم وجـود بيانـات إحـصائية مـصنفة حـسب                     في
بالمــدارس ومعــدلات التــسرب منــها  وع الجــنس والموقــع الجغــرافي بــشأن معــدلات الالتحــاق  نــ
اع معـدلات التـسرب بـين الفتيـات         وتشعر اللجنـة بـالقلق أيـضا لارتف ـ       . جميع مراحل التعليم   في
 مـن الدولـة الطـرف، ولـصعوبة الوصـول إلى المرافـق              ٨المرحلة الثانويـة، في المنطقـة الإداريـة          في

 بـين مجـالات الدراسـة       وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لوجود فـصل      .  المناطق الداخلية  التعليمية في 
بعد الثانوية، حيث يتركز وجـود النـساء والفتيـات في المجـالات الأنثويـة التقليديـة                  في مرحلة ما  

ــى هــذه          ــب عل ــا يترت ــني، لم ــني والمه ــيم الف ــهن في مجــالي التعل ــنقص تمثيل ــة، ول كــالطبخ والخياط
ويـساور اللجنـة    . تائج تنعكس في تمثيل المرأة في القوى العاملة المدفوعـة الأجـر           التوجهات من ن  

أيضا القلق لأن العقاب الجـسدي يظـل مقبـولا في المنــزل وفي المـدارس علـى حـد سـواء، علـى                        
  .الرغم من أنه يشكل نوعا من أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الطفلة

 مـن الاتفاقيـة، وإذكـاء    ١٠زيادة امتثالهـا للمـادة   تحث اللجنة الدولة الطرف على        - ٢٩
ولهذه الغاية،  . الوعي بأهمية التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة          

  :ا تحث الدولة الطرف على ما يليفإنه
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ضــمان تكــافؤ فــرص وصــول الفتيــات والنــساء إلى كافــة مراحــل التعلــيم    )أ(  
ت علـى مواصـلة التعلـيم الثـانوي         اللازمة لزيـادة قـدرات الفتيـا      ومجالاته، واتخاذ الخطوات    

جميع مناطق الدولة الطرف، والتغلب على المواقف التقليديـة الـتي قـد تـشكل في بعـض                   في
  بات أمام تعليم الفتيات والنساء؛المناطق عق

 التقليديــة والعوائــق الهيكليــة تنفيــذ تــدابير للقــضاء علــى القوالــب النمطيــة  )ب(  
الـتي يمكـن أن تعـوق       ) الأسرة، والمدرسـة، والمؤسـسات الدينيـة      (سسات الاجتماعية   المؤ في

التحاق الفتيات بالمدارس في مجالات غير تقليدية من التعليم الأكاديمي والمهني في المرحلتين 
  الثانوية والجامعية؛

زيادة الجهود المبذولة لتـوفير التوجيـه المهـني للفتيـات الـذي يفـتح أمـامهم                   )ج(  
  ليدية في المهن المتصلة بالعلوم؛ارات متعددة في ما يتعلق باتباع مسارات وظيفية غير تقخي

العمل صراحة على حظر ممارسة العقوبة البدنية في جميع الظـروف، بـسبل               )د(  
منــها اعتمــاد تــشريعات ذات صــلة بهــذا الأمــر، والقيــام بحمــلات توعيــة تــستهدف الأســر  

  ليمية الأخرى؛رسي والمؤسسات التعوالنظام المد
 إمكانيات الوصول إلى المرافق التعليميـة، بمـا في ذلـك النقـل الآمـن،                توفير  )هـ(  

  .ناطق الريفية والمناطق النائيةمن المدارس وإليها، بوجه خاص في المناطق الداخلية والم
  

  العمالة    
الــرغم د المــرأة في الأجــور علــى يــساور اللجنــة القلــق لاســتمرار ممارســات التمييــز ض ــ  - ٣٠
من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق في أن يكافـأ وفقـا               ) ١ (٢٢أحكام المادة    من

لطبيعة عمله ونوعيته وكميته، والحصول على الأجر المتساوي عـن العمـل المتـساوي أو العمـل                 
وتــشعر اللجنــة بــالقلق أيــضا لعــدم تقــديم   . ذي القيمــة المتــساوية، والعمــل في ظــروف منــصفة 

 عن مـشاركة المـرأة في القـوى العاملـة في المنـاطق الحـضرية والريفيـة، وعـن معـدلات                      معلومات
توظيفهن، ولاستمرار العزل المهني الرأسي والأفقي، واستمرار الفجوة في الأجور بـين الرجـال              

ــالقلق لتركــز وجــود المــرأة في القطــاع غــير الرسمــي حيــث     . والنــساء ــة كــذلك ب وتــشعر اللجن
ن الـضمان الاجتمـاعي أو أي اسـتحقاقات أخـرى، ولوجـود نـسبة عاليـة                 يمكن الاستفادة م ـ   لا

  .من النساء اللاتي يمارسن العمل الأسري غير المدفوع الأجر، وخاصة في القطاع الزراعي
  :تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  - ٣١

ــساوي      )أ(   ــدأ الأجــر المت ــال لمب ــذ الفع ــساوي في القيم ــ التنفي ة، عــن العمــل المت
خلال العمل على زيادة الوعي وتشديد العقوبات والقيـام بمزيـد مـن عمليـات تفتـيش                  من
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العمل بفعالية أكبر، وتضييق الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء وسدها، وفقا لاتفاقية 
ــة المتعلقــة بتــساوي أجــر العمــال     والعــاملات عــن العمــل المتــساوي   منظمــة العمــل الدولي

  ؛)١٠٠ية رقم الاتفاق(القيمة  في
رسمــي، وذلــك بهــدف تزويــد النــساء  إنــشاء إطــار تنظيمــي للقطــاع غــير ال   )ب(  

  هذا القطاع بإمكانيات الاستفادة من الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الفوائد؛ في
تكثيف التدريب التقني والمهني المقدم للمرأة، بما في ذلك في المجالات الـتي               )ج(  

  في القطاع الزراعي؛يهيمن عليها الرجال عادة، و
 مـن الاتفاقيـة،   ٤ مـن المـادة   ١ التدابير الخاصة المؤقتة وفقـا للفقـرة      اعتماد  )د(  

 للجنة التي تهدف إلى تحقيق مساواة فعلية في الفرص بين الرجال            ٢٥والتوصية العامة رقم    
  .والنساء في سوق العمل

  
  الصحة    

ال نظــام الرعايــة الــصحية، ومــن في حــين ترحــب اللجنــة بجهــود الدولــة الطــرف في مجــ  - ٣٢
، فـإن اللجنـة تـشعر       ٢٠١٢-٢٠٠٨ذلك وضـع الاسـتراتيجية الوطنيـة لقطـاع الـصحة للفتـرة              

بالقلق لعدم تقديم بيانـات عـن الـصحة مـصنفة حـسب نـوع الجـنس والموقـع الجغـرافي، ولعـدم                       
بـة وضـمان   وضع نظام للرصد من أجل تقييم أثـر التـدابير المتخـذة في مجـال صـحة المـرأة، ولمراق        

وتــشعر اللجنــة بــالقلق أيــضا لأن . تــأمين اســتفادة المــرأة مــن خــدمات الرعايــة الــصحية الكافيــة
ــة      ــزال مرتفع ــتلالهن لا ت ــات واع ــات الأمه ــدلات وفي ــاة في كــل  ٩٨(مع ــن ١٠٠ ٠٠٠ وف  م

، وعدم كفاية فرص حصول النساء والفتيات على خـدمات الـصحة الإنجابيـة،         )المواليد الأحياء 
. ومات والتعليم ووسائل منع الحمـل، وخاصـة في المنـاطق الداخليـة والمنـاطق الريفيـة             وعلى المعل 

وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم تقديم القدر الكافي من خدمات الـصحة النفـسية، بمـا في ذلـك        
تقديم المشورة النفسية الاجتماعية للنساء والفتيات الـلاتي يُعـانين مـن الـصدمات النفـسية ومـن                  

  .لشديد وغيرها من المشاكل الصحية السلوكية والنفسيةالإجهاد ا
  :تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  - ٣٣

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين فرص استفادة المرأة مـن الرعايـة الـصحية                )أ(  
  ؛ة للجن٢٤والخدمات ذات الصلة بالصحة ومن المرافق الكافية في إطار التوصية العامة رقم 

اتخاذ تدابير محددة، من قبيل حملات التثقيف والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة   )ب(  
ــستهد      ــتي تــ ــن الــ ــل الآمــ ــل والحمــ ــع الحمــ ــائل منــ ــذين   ووســ ــساء الــ ــال والنــ ف الرجــ

  الإنجاب، بما في ذلك الرجال والنساء في المناطق الريفية والنائية والداخلية؛ سن في هم
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سير الحصول على وسائل منع الحمل ة إلى تيتعزيز وتوسيع جهودها الرامي    )ج(  
بأســعار معقولــة في جميــع أنحــاء البلــد، وضــمان عــدم مواجهــة النــساء في المنــاطق الداخليــة   
والمناطق الريفية والمنـاطق النائيـة عقبـات في الحـصول علـى المعلومـات والخـدمات في مجـال                  

  تنظيم الأسرة؛
ــسية وا    )د(   ــصحة الجنـ ــال الـ ــاهج  إدراج التثقيـــف في مجـ ــع المنـ ــة في جميـ لإنجابيـ

ــراهقين، وإيـ ــ    ــات والمـ ــام بالمراهقـ ــع الاهتمـ ــية مـ ــل   الدراسـ ــع الحمـ ــاص لمنـ ــام خـ لاء اهتمـ
المراهقة ومنع عدوى الأمـراض المنقولـة جنـسيا، بمـا في ذلـك فـيروس نقـص المناعـة           سن في

  الإيدز؛/البشرية
ــا في ذلـــك تقـــديم المـــشورة النفـــسي  تـــوفير  )هـ(   ــبة وفعالـــة، بمـ ة  خـــدمات مناسـ

الاجتماعية للنـساء والفتيـات الـلاتي يُعـانين مـن الـصدمات العاطفيـة وغيرهـا مـن مـشاكل                     
  .الصحة العقلية، ولا سيما في المناطق الداخلية والمناطق الريفية والمناطق النائية

  
  المنافع الاقتصادية والاجتماعية    

ــة الطــرف مــن جهــود لتحقيــق ا     - ٣٤ لمــساواة بــين في حــين تلاحــظ اللجنــة مــا تبذلــه الدول
الجنسين في الحصول على الخدمات المالية وتقديم التدريب في مجال تنظيم المشاريع، فإنها تـشعر               
بالقلق لوجود نقـص عـام في المعلومـات بـشأن شـروط مـشاريع القـروض، والقـروض العقاريـة                     

سهمن ويـساور اللجنـة القلـق أيـضا لأن النـساء الـلاتي لا ي ـ              . وغيرها من أشكال الائتمان المـالي     
في نظام المعاشات التقاعدية حينما يعملن بدوام جزئـي، أو في المنــزل أو يـؤدين أنواعـا أخـرى                    
من العمل المنخفض الأجر أو بدون أجـر، لـسن مـؤهلات للحـصول علـى معاشـات تقاعديـة،                    

  .وذلك بصرف النظر عن الزيادة في المعاشات التقاعدية للنساء التي تمت مؤخرا
  : من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي١٣وفقا للمادة   - ٣٥

التصدي للعوائق التي تواجه المشتغلات بالأعمال الحـرة مـن خـلال وضـع        )أ(  
برامج محددة وتطوير آليات تقييم لتحديد مـا إذا كانـت بـرامج التثقيـف في مجـال مباشـرة                    

  الأعمال الحرة تساعد هؤلاء النسوة حقا؛
نظر في نظـام التقاعـد الحـالي وذلـك لزيـادة النـسبة المئويـة للنـساء                   ال إعادة  )ب(  

  .المؤهلات للحصول على استحقاقات كاملة
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  الريفيات ونساء الهنود الأمريكيين    
 الـذي   ٢٠٠٦إذ ترحب اللجنة بسن القانون الجديد المتعلق بالهنود الأمريكيين في عام              - ٣٦

 في المائـة  ١٤يين سـند الملكيـة القانونيـة لمـا نـسبته       طائفة من طوائـف الهنـود الأمـريك      ١٣٥يمنح  
مــن أراضــي البلــد، وإذ تحــيط علمــا بإنــشاء صــندوق خــاص بتنميــة طوائــف الهنــود الأمــريكيين 
وبالإعلان عن بدء برنـامج الكهربـة الريفيـة، فإنهـا تعـرب عـن القلـق لحالـة الحرمـان الـتي تعـاني                

لمــا أنهــن يــشكلن أغلبيــة النــساء ريفيــة والنائيــة، عمنــها النــساء في المنــاطق الداخليــة والمنــاطق ال
ــصحية        في ــة الطــرف ويعــانين مــن الفقــر ومــن صــعوبات في الحــصول علــى الخــدمات ال الدول

  .والاجتماعية ومن عدم المشاركة في عمليات صنع القرار على الصعيد المجتمعي
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي  - ٣٧

م خـاص لاحتياجـات النـساء الريفيـات لكفالـة حـصولهن علـى               إيلاء اهتما   )أ(  
الخدمات الصحية والتعليمية وعلى المياه النظيفة وخـدمات الـصرف الـصحي واسـتفادتهن              

  من المشاريع المدرة للدخل؛
ــؤثر علــى تمتــع    التــصدي  )ب(   ــة الــسلبية الــتي ت  للعــادات والممارســات التقليدي

المنـصوص عليهـا في الاتفاقيـة،      يين بكامـل الحقـوق      النساء الريفيات ونـساء الهنـود الأمـريك       
  .سيما في المناطق الريفية ولا
  

  الزواج والعلاقات الأسرية    
، ٢٠٠٦في عـام    ) قـانون الجـرائم   (بينما تلاحـظ اللجنـة إقـرار تعـديل للقـانون الجنـائي                - ٣٨

المتعلـق  وهو القانون المعروف عموما بقانون الرضا، وما ترتـب عـن ذلـك مـن تعـديل للقـانون                     
 الــذي يحظــر الــزواج علــى الأطفــال دون ســن الــسادسة عــشرة، فإنهــا ٢٠٠٦بــالزواج في عــام 

وتلاحظ اللجنة أيضا مـع القلـق أن المـرأة          . تزال تشعر بالقلق لاستمرار ظاهرة الزواج المبكر       لا
تتحمل معظم أعباء مسؤوليات تنشئة الأطفال ورعاية المعـالين، وأن تلـك المـسؤوليات تحرمهـا                

  .المتصلة بتنمية قدراتها الشخصيةن حقها في التعليم والعمل وفي القيام بالأنشطة الأخرى م
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي  - ٣٩

  كفالة التجريم الفعلي للزواج المبكر؛  )أ(  
 حملة توعية من أجل تحسيس المرأة على نحو أفضل بما لها من حقـوق    تنظيم  )ب(  

فاقية، تشمل الجوانب المتعلقة بالقوالب النمطيـة الـسلبية التقليديـة الـتي تمنعهـا               بموجب الات 
من أن تتخذ القرارات بحرية في المسائل المتصلة بالصحة الإنجابية، وتشجيع اشـتراك الأب              
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والأم معا في تحمل مسؤولية كفالة رفاه الأطفال ورعايتهم، وكفالة حق المـرأة في أن تقـرر                 
  .المتعلقة بالزواج والأسرةبنفسها المسائل 

  
  جمع البيانات    

. يــساور اللجنــة القلــق لعــدم تقــديم الدولــة الطــرف لبيانــات حديثــة علــى وجــه العمــوم   - ٤٠
وتلاحــظ أنــه بــالنظر إلى تنــوع تــشكيلة ســاكنة الدولــة الطــرف، مــن الــضروري تــوفير بيانــات   

غـرافي والخلفيـة الاجتماعيـة      مصنفة مثلا بحسب نوع الجنس والسن والعـرق والإثنيـة والموقـع الج            
الاقتصادية من أجل إجراء تقييم دقيق لحالة المرأة ولمعرفة ما إذا كانت تعـاني مـن التمييـز، ومـن                    
أجــل رســم سياســات مــستنيرة وذات وجهــة معينــة، والقيــام علــى نحــو منــهجي برصــد وتقيــيم   

  .ة المجالات المشمولة بالاتفاقيةالتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في كاف
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز عملية جمع وتحليل وتعميم البيانات الشاملة              - ٤١

المـــصنفة بحـــسب نـــوع الجـــنس والـــسن والعـــرق والإثنيـــة والموقـــع والخلفيـــة الاجتماعيـــة  
رأة والتقـدم  الاقتصادية والمؤشرات القابلـة للقيـاس مـن أجـل تقيـيم الاتجاهـات في حالـة الم ـ             

. المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين الرجـل والمـرأة في جميـع المجـالات المـشمولة بالاتفاقيـة               
 المتعلقــة ٩وفي هــذا الــصدد، توجــه اللجنــة نظــر الدولــة الطــرف إلى توصــيتها العامــة رقــم 

بالبيانات الإحـصائية الخاصـة بحالـة المـرأة، وتـشجع الدولـة الطـرف علـى وضـع مؤشـرات            
راعيـــة للاعتبـــارات الجنـــسانية يمكـــن الاســـتعانة بهـــا في صـــياغة وتنفيـــذ ورصـــد وتقيـــيم  م

  .السياسات المتعلقة بالمرأة وبالمساواة بين الجنسين، واستعراضها عند الضرورة
  

  البروتوكول الاختياري    
ول الاختيــــاري تــــدعو اللجنــــة الدولــــة الطــــرف إلى التــــصديق علــــى البروتوكــــ  - ٤٢

  .بالاتفاقية الملحق
  

   من الاتفاقية٢٠من المادة ) ١(تعديل الفقرة     
مــن ) ١(قبــول تعــديل الفقــرة   تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التعجيــل ب       - ٤٣
  . من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة٢٠ المادة
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  إعلان ومنهاج عمل بيجين    
بموجـب الاتفاقيــة،  تحـث اللجنـة الدولـة الطــرف علـى أن تقـوم، تنفيــذا لالتزاماتهـا         - ٤٤

بالإفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعـززان أحكـام الاتفاقيـة، وتطلـب                
  .إلى الدولة الطرف أن تضمن معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري اللاحق

  
  الأهداف الإنمائية للألفية    

غـنى عنـه مـن أجـل        تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر لا             - ٤٥
وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني ومراعـاة أحكـام          . بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية   

الاتفاقية على نحو صريح في جميع المـساعي الراميـة إلى تحقيـق تلـك الأهـداف، وتطلـب إلى         
  .الدولة الطرف أن تضمن معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري اللاحق

  
  ت الختاميةتعميم الملاحظا    

تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسـع في غيانـا مـن أجـل        - ٤٦
توعيــة النــاس والمــسؤولين الحكــوميين والــسياسيين والبرلمــانيين والنــساء ومنظمــات حقــوق  
الإنــسان بــالإجراءات الــتي اتخــذت مــن أجــل كفالــة المــساواة الفعليــة وبحكــم القــانون بــين  

وتوصـي اللجنـة   . ، وبالإجراءات الإضافية التي يلزم اتخاذهـا في هـذا الـصدد          الرجل والمرأة 
وتــشجع الدولــة الطــرف علــى تنظــيم  . بتعميمهــا كــذلك علــى مــستوى المجتمعــات المحليــة 

وتطلـب  . سلسلة من الاجتماعات من أجل مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظـات            
م علـى نطـاق واسـع بتعمـيم التوصـيات العامـة             اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تواصـل القيـا         

نائية للجمعيــة العامــة المعنونــة للجنــة وإعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين ونتــائج الــدورة الاســتث
، “لسلام في القرن الحادي والعشرين    المساواة بين الجنسين والتنمية وا    : ٢٠٠٠المرأة عام   ”

  .وف النساء ومنظمات حقوق الإنسانولا سيما في صف
  

  يق على المعاهدات الأخرىالتصد    
تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولـة الطـرف إلى الـصكوك الدوليـة التـسعة الرئيـسية           - ٤٧

ــسان   ــوق الإن ــة بحق ــات      )١(المتعلق ــسان وبالحري ــوق الإن ــرأة بحق ــع الم ــزز تمت ــن شــأنه أن يع  م
__________ 

العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة     )١(  
والسياسية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميـع أشـكال            

عقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية       أة؛ واتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو ال                التمييز ضـد المـر    
المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد أسـرهم؛                   أو

 .ق الأشخاص ذوي الإعاقةوالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقية حقو
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للجنــة الدولــة الطــرف علــى النظــر  وبالتــالي، تــشجع ا. الأساســية في جميــع جوانــب الحيــاة 
التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح بعد طرفا فيهما، وهما الاتفاقية الدوليـة لحمايـة                في

  .فاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةجميع الأشخاص من الاختفاء القسري وات
  

  المساعدة التقنية    
اس التعـــاون والمـــساعدة التقنيـــة توصـــي اللجنـــة الدولـــة الطـــرف بـــالنظر في التمـــ  - ٤٨
وتـدعو اللجنـة أيـضا الدولـة      . نفيذ التوصيات الواردة أعـلاه والاتفاقيـة ككـل        تطوير وت  في

الطرف إلى زيادة تعزيز تعاونها مـع الوكـالات المتخصـصة والـبرامج التابعـة لمنظومـة الأمـم                   
ــعبة           ــرأة، وش ــسين وتمكــين الم ــين الجن ــساواة ب ــم المتحــدة للم ــة الأم ــا هيئ ــا فيه المتحــدة، بم

، وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، ومنظمـة الأمـم المتحـدة               الإحصاءات في الأمـم المتحـدة     
للطفولــة، وصــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان، ومنظمــة الــصحة العالميــة، ومفوضــية الأمــم  

  .المتحدة لحقوق الإنسان
  

  متابعة الملاحظات الختامية    
ا في غـضون سـنتين معلومـات خطيـة     تطلب اللجنة إلى الدولـة الطـرف أن تقـدم له ـ        - ٤٩
  . أعلاه١٧  و١١الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين  نع
  

  إعداد التقرير اللاحق    
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات الهامة   - ٥٠

على نطاق واسع في إعداد تقريرهـا اللاحـق، وأن تتـشاور في الوقـت نفـسه مـع منظمـات                     
  .المنظمات المعنية بالمرأة وبحقوق الإنسانمتنوعة من 

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على ما أعرب عنه من شـواغل في هـذه                   - ٥١
.  مـن الاتفاقيـة    ١٨الملاحظات الختامية في تقريرهـا الـدوري اللاحـق المقـدم بموجـب المـادة                

  .٢٠١٦يوليه / تموزوتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري اللاحق في
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهيـة المنـسقة لتقـديم التقـارير                 - ٥٢

بموجب المعاهدات الدولية لحقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة لتقـديم وثيقـة                    
ــها الــتي اعتمــدت في الاجتمــاع الخــامس       ــائق خاصــة بمعاهــدات بعين أساســية موحــدة ووث

يونيــه /شترك بــين لجــان الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنــسان في حزيــرانالمــ
٢٠٠٦) HRI/MC/2006/3 و Corr.1 .(   ــة المتعلقــة بتقــديم ــادئ التوجيهي ويجــب تطبيــق المب

التقــارير الخاصــة بالاتفاقيــة الــتي اعتمــدتها اللجنــة في دورتهــا الأربعــين المعقــودة في كــانون    
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إلى جانب المبـادئ التوجيهيـة المنـسقة لتقـديم     ) ، المرفق الأولA/63/38 (٢٠٠٨يناير  /الثاني
فالوثيقتـان تـشكلان معـا المبـادئ التوجيهيـة المنـسقة المتعلقـة بتقـديم         . وثيقة أساسية موحدة 

 صـفحة،  ٤٠وينبغـي حـصر الوثيقـة الخاصـة بمعاهـدة بعينـها في              . التقارير بموجب الاتفاقيـة   
  . صفحة٨٠الأساسية الموحدة المستكملة وينبغي ألا يتجاوز حجم الوثيقة 
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	6 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومتواصل، وترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تحظى باهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية منذ الآن وحتى تقديم التقرير الدوري اللاحق. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري اللاحق. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى البرلمان والسلطة القضائية حتى تكفل تنفيذها على النحو الكامل.
	البرلمان

	7 - إذ تعيد اللجنة التأكيد على أن الحكومة مسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تنفيذا كاملا وأنها تخضع بشكل خاص للمساءلة عن ذلك، فإنها تؤكد أن الاتفاقية ملزمة لجميع الهيئات الحكومية، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان، وفقا للإجراءات المتبعة فيه، وحيثما كان مناسبا، على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية ابتداء من الآن وحتى تاريخ تقديم الحكومة لتقريرها اللاحق بموجب الاتفاقية.
	التعريف بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة

	8 - يساور اللجنة القلق لعدم الإلمام عموما بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة في الدولة الطرف، ولا سيما على صعيد السلطة القضائية وفي صفوف المسؤولين الآخرين عن إنفاذ القانون والسكان بصفة عامة. ويساورها القلق كذلك لأن النساء أنفسهن، ولا سيما النساء في المناطق الريفية والنائية، لسن على وعي بما لهن من حقوق بموجب الاتفاقية ويفتقرن إلى المعلومات اللازمة للمطالبة بحقوقهن.
	9 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة تعميم الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بما فيه الكفاية على جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات والبرلمانيون والسلطة القضائية ومسؤولو إنفاذ القانون والقادة الدينيون والأهليون، من أجل التوعية بما للمرأة من حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضد المرأة؛
	(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل إذكاء وعي النساء بحقوقهن وبوسائل إنفاذ تلك الحقوق، بسبل منها توفير المعلومات للنساء عن الاتفاقية بلغات تكون مفهومة لديهن في جميع مناطق الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الداخلية والمناطق الريفية وفي المجتمعات المحلية للهنود الأمريكيين، مع التشديد على طرق اللجوء إلى سبل الانتصاف القانوني المتاحة في حالات انتهاك حقوقهن.
	المركز القانوني للاتفاقية

	10 - يساور اللجنة القلق لأن المركز القانوني للاتفاقية في تشريعات الدولة الطرف لا يزال غير واضح، على الرغم من أن غيانا صدقت على الاتفاقية في عام 1980 من دون تحفظات. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه وفقا للفقرة 1 من المادة 154 ألف من الدستور يمكن الحد من نطاق حماية حقوق الإنسان التي يتمتع بها كل فرد بموجب المعاهدات الدولية التي تنضم إليها الدولة الطرف عملا بالفقرة 6 من المادة 154 ألف من الدستور التي تنص على أن الدولة الطرف ”يمكن أن تعتبر في حل من الالتزامات التي ينص عليها أي من المعاهدات المنصوص عليها في الجدول الرابع أو أن تحد من نطاقها شريطة أن يصوت ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية المنتخبين تأييدا لإلغاء تلك الالتزامات أو الحد من نطاقها“.
	11 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لعملية إدماج الاتفاقية كاملة في المنظومة القانونية الوطنية للدولة، دون أي قيود، من أجل إفراد أهمية محورية للاتفاقية باعتبارها أساس القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	تعريف المساواة وعدم التمييز

	12 - تلاحظ اللجنة الحماية من التمييز على أساس نوع الجنس المنصوص عليهافي المادتين 149 و 149 واو من دستور الدولة الطرف، وفي أحكام قانون المساواة في الحقوق وقانون منع التمييز. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تعريف التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.
	13 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمِّن دستورها وغيره من التشريعات الملائمة حظرا للتمييز ضد المرأة، الذي يشمل كلا من التمييز المباشر والتمييز غير المباشر في الأوساط العامة والخاصة، وذلك تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، وعلى أن توائم بين مختلف الأحكام المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الدستور وفي التشريعات.
	الوصول إلى العدالة وآليات الشكاوى القانونية

	14 - تلاحظ اللجنة أن التشريعات تنص على تهيئة السبل المطلوبة لوصول المرأة إلى العدالة، وأن خدمات مكاتب تقديم المساعدة القانونية وسِّعت منذ عام 2008، لتشمل ستاً من المناطق الإدارية العشر في البلد، لتعزيز سبل وصول الفقراء والفئات الضعيفة إلى العدالة. غير أنها تشعر بالقلق لأن قدرة المرأة على ممارسة هذا الحق وعلى رفع قضايا التمييز أمام المحاكم تظل محدودة بسبب عوامل عدة منها عدم وجود محاكم محلية دائمة في جميع المناطق، ونقص المعلومات المتعلقة بحقوق المرأة، وغير ذلك من الصعوبات العملية التي تعوق الوصول إلى المحاكم. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الدولة الطرف، على الرغم من موافقتها على التوصية بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، التي قدمت خلال الاستعراض الدوري الشامل لغيانا الذي أجري في عام 2010 (انظر A/HRC/15/14)، لم تنفذ تلك التوصية بعد. وتلاحظ اللجنة مرة أخرى أنه لم يتم، منذ كانون الثاني/يناير 2005، تعيين أمين للمظالم، ولم تقدم أي معلومات محددة بشأن تعيينه.
	15 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) إنشاء محاكم محلية دائمة، وضمان إلمام السلطة القضائية بالاتفاقية وبالتزامات الدولة الطرف؛
	(ب) توفير خدمات المساعدة القانونية في جميع المناطق، وتنفيذ برامج لمحو الأمية القانونية، ونشر المعرفة عن كيفية الاستفادة من سبل الانتصاف القانونية المتاحة ضد التمييز، ورصد نتائج تلك الجهود؛
	(ج) اتخاذ خطوات لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)؛
	(د) تعيين أمين للمظالم، مع تفويضه النظر في الشكاوى، وضمان أن تزود هذه المؤسسة بما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية لتؤدي عملها بفعالية، وأن تكون مراعية للفوارق بين الجنسين في تكوينها وأنشطتها، وأن تتصدى على الوجه الأكمل لمسألة حقوق الإنسان للمرأة.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

	16 - تكرر اللجنة ما أعربت عنه سابقاً من قلق لعدم حصولها على صورة واضحة عن الآلية الوطنية التي تعتمدها الدولة الطرف من أجل النهوض بالمرأة (انظر CEDAW/C/GUY/CO/3-6، الفقرة 27). وفي حين تلاحظ اللجنة وجود لجنة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن سلطات هذه اللجنة ومواردها البشرية والمالية وقدرتها على ضمان وضع سياسات بشأن المساواة بين الجنسين على النحو السليم وتنفيذها كاملة في أعمال جميع الوزارات والمكاتب الحكومية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن لجنة حقوق الإنسان، التي تتمثل ولايتها في ”مناصرة حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات، وحل النـزاعات أو تصحيح الأفعال أو استدراك الامتناع عنها“، والتي يراد منها أن تكون بمثابة الأمانة للجنة المساواة بين الجنسين، لجنة لا تزاول أعمالها.
	17 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) أن تحدد بوضوح ولاية الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ومسؤولياتها، وأن تعزز تلك الآلية على وجه السرعة، بتزويدها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية، ليتسنى لها التنسيق والعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛
	(ب) أن توفر التدريب في مجال حقوق المرأة للنساء والرجال العاملين في الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛
	(ج) أن تعزز ما تقوم به من تقييم لأثر التدابير المتخذة لضمان أن تحقق تلك التدابير ما تسعى إليه من غايات وأهداف.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	18 - يساور اللجنة القلق لأن التدابير الخاصة المؤقتة المطلوب اتخاذها وفقا لتوصيتها العامة رقم 25 لا تطبق بصورة منهجية بصفتها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما في مجالات العمالة والتعليم والمساهمة في الحياة السياسية والعامة.
	19 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز استخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، على نحو ما ورد تفسيره في التوصية العامة رقم 25 للجنة، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية حيث تكون المرأة ممثّلة تمثيلا ناقصا أو تعاني من الإجحاف. ولهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) وضع أهداف محددة زمنيا، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ استراتيجيات من قبيل برامج التوعية والدعم، وإنشاء نظام للحصص، وغير ذلك من التدابير الاستباقية والموجهة لتحقيق نتائج، التي تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص، في مجالات العمالة والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية والعامة؛
	(ب) إذكاء وعي البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين وأرباب العمل وعموم الجمهور بضرورة اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، وتوفير معلومات شاملة، في تقريرها الدوري اللاحق، عن استخدام تلك التدابير وأثرها.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	20 - بينما تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لمواجهة القوالب النمطية وأوجه التغرض من خلال التعليم وحملات التوعية في وسائل الإعلام، فإنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار وجود أعراف وممارسات وتقاليد ضارة ومواقف أبوية وقوالب نمطية متجذرة في ما يتعلق بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهويتهما في جميع مجالات الحياة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه العادات والممارسات تكرس التمييز ضد النساء والفتيات، وأنها تتجسد في حالة الإجحاف وعدم المساواة التي تعاني منها المرأة في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم والحياة العامة ومجالات صنع القرار، ولأن الدولة الطرف لم تتخذ، حتى الآن، تدابير كافية وثابتة لتعديل القوالب النمطية والقيم التقليدية والممارسات السلبية أو إزالتها.
	21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) القيام، دون إبطاء، بوضع استراتيجية شاملة لتعديل المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة أو إزالتها، وفقا لأحكام الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل الجهود، بالتعاون مع المجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين، من أجل التثقيف في هذا الموضوع وزيادة الوعي به، تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع؛
	(ب) اتخاذ تدابير مبتكرة تستهدف وسائط الإعلام لتعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل، والاستعانة بالنظام التعليمي من أجل تعزيز الصورة الإيجابية وغير النمطية للمرأة؛
	(ج) رصد واستعراض التدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.
	العنف ضد المرأة

	22 - تلاحظ اللجنة سن قانون الجرائم الجنسية في عام 2010 والإعلان عن سياسة وطنية بشأن العنف المنـزلي للفترة 2008-2013 تحت شعار ”اكسروا الحلقة واحكموا السيطرة“. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، لا سيما العنف المنزلي والجنسي، الذي يظل مقبولا من الناحية الثقافية، ولا يزال، في كثير من الحالات، غير مبلغ عنه بالقدر الكافي. ويساور اللجنة أيضا القلق لوجود مركز واحد لا غير في البلد يقدم الخدمات لضحايا العنف، وهو مركز تموّله الدولة الطرف وتديره منظمة غير حكومية. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء أعمال العنف ضد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.
	23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) إيلاء أولوية عليا للتنفيذ الكامل لقانون الجرائم الجنسية ووضع تدابير شاملة لمنع العنف ضد النساء والفتيات ومواجهته، مع الاعتراف بأن هذا العنف هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويشكل انتهاكا لحقوقها الإنسانية بموجب الاتفاقية، وجريمة جنائية، وضمان أن تيسَّر للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف سبل الوصول إلى وسائل فورية للانتصاف والحماية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وفقا للتوصية العامة رقم 19 للجنة؛
	(ب) تقديم التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون في مجال إجراءات التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛
	(ج) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف المنـزلي والجنسي، عن طريق إزالة الوصم عن الضحايا وزيادة الوعي بطبيعة هذه الأعمال الإجرامية؛
	(د) تقديم المساعدة والحماية الكافيتين لضحايا العنف من النساء من خلال تعزيز قدرات الملاجئ ومراكز التصدي للأزمات، وخاصة في المناطق الداخلية، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر المأوى وخدمات إعادة التأهيل للضحايا؛
	(هـ) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنـزلي والجنسي مصنفة حسب الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية والجاني؛
	(و) توفير الحماية الفعالة من العنف والتمييز لجميع الفئات من النساء، بسنّ تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تنص على حظر جميع أشكال التمييز ضدهن وعلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية القائمة بالتراضي بين راشدين من نفس الجنس، على نحو ما أشير إليه في البيان الشفوي الذي قدمه الوفد.
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

	24 - تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار انتشار الاتجار بالنساء والفتيات في البلد، بما في ذلك الاتجار على الصعيد الداخلي، ولانخفاض معدلات الإبلاغ عن ذلك. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم توفير الملاجئ وخدمات المشورة لضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء في الدولة الطرف.
	25 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التطبيق الكامل للمادة 6 من الاتفاقية وإلى القيام بما يلي:
	(أ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء، بما في ذلك الفقر، من أجل التغلب على ضعف مناعة الفتيات والنساء من الاستغلال الجنسي والاتجار بهن، وبذل الجهود من أجل كفالة تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية؛
	(ب) توفير التدريب للعاملين في الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون وحرس الحدود والعاملين الاجتماعيين في جميع أنحاء البلد، وخاصة في المناطق الريفية والنائية، على كيفية كشف ضحايا الاتجار بالبشر والتعامل معهم وفيما يتعلق بأحكام التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر؛
	(ج) ضمان القيام بمراقبة منتظمة وتقييم دوري للاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء، بما في ذلك جمع وتحليل البيانات في هذا الصدد، وإدراج تلك البيانات في تقريرها الدوري اللاحق؛
	(د) زيادة التعاون على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار بالبشر، وذلك من خلال تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة المتّجرين؛
	(هـ) اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة حصول ضحايا الاتجار من النساء والفتيات على الرعاية الطبية الجيدة والمشورة والدعم المالي والمسكن المناسب واستفادتهن من فرص التدريب ومن الخدمات القانونية المجانية.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	26 - تلاحظ اللجنة أن تمثيل المرأة في البرلمان في الدولة الطرف ارتفع من 18.5 في المائة في عام 1992 إلى 32 في المائة في عام 2012. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العقبات التي تحول دون تقدم المرأة لا تزال تعترض مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، ومنها عدم وجود نظام فعال للحصص، وعدم اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، وقلّة الموارد المالية، وعدم كفاية تدابير التمييز الإيجابي المتمثلة في تنمية قدرات المرشحين المحتملين، واستمرار وجود آراء متحيزة ضد المرأة، وسوء الحالة الاقتصادية والاجتماعية. وهذه العقبات تحول دون حصول النساء على كامل الحق في المشاركة في الحياة العامة، ولا سيما على مستوى صنع القرارات. وإذ تلاحظ اللجنة أيضا تعيين أول امرأة من الهنود الأمريكيين وزيرة للخارجية في عام 2008 وانتخاب أربعة أعضاء من نساء الهنود الأمريكيين أعضاء في البرلمان، فإنها تشعر بالقلق لبطء التقدم المحرز في ضمان المساواة في مشاركة نساء الهنود الأمريكيين في مراكز القيادة ومراكز صنع القرار في الحياة السياسية والعامة.
	27 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) تعزيز جهودها المبذولة من أجل تعديل أو اعتماد تشريعات بغية زيادة مشاركة المرأة الفعلية في الحياة السياسية والعامة، وانتهاج سياسات ثابتة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في عملية صنع القرار بوصف ذلك مطلبا ديمقراطيا في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية، وذلك بتفعيل التوصية العامة للجنة رقم 23 المتعلقة بدور المرأة في الحياة العامة؛
	(ب) اعتماد وتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25، من أجل تسريع مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة، وخاصة نساء الهنود الأمريكيين؛
	(ج) القيام بحملات توعية موجهة إلى الرجال والنساء تسعى إلى القضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية في ما يتعلق بأدوار الرجال والنساء، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة وفي مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص وفي جميع الميادين.
	التعليم

	28 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف حققت التكافؤ بين الجنسين في التعليم في مراحل التعليم الابتدائي، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والموقع الجغرافي بشأن معدلات الالتحاق بالمدارس ومعدلات التسرب منها في جميع مراحل التعليم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لارتفاع معدلات التسرب بين الفتيات في المرحلة الثانوية، في المنطقة الإدارية 8 من الدولة الطرف، ولصعوبة الوصول إلى المرافق التعليمية في المناطق الداخلية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لوجود فصل بين مجالات الدراسة في مرحلة ما بعد الثانوية، حيث يتركز وجود النساء والفتيات في المجالات الأنثوية التقليدية كالطبخ والخياطة، ولنقص تمثيلهن في مجالي التعليم الفني والمهني، لما يترتب على هذه التوجهات من نتائج تنعكس في تمثيل المرأة في القوى العاملة المدفوعة الأجر. ويساور اللجنة أيضا القلق لأن العقاب الجسدي يظل مقبولا في المنـزل وفي المدارس على حد سواء، على الرغم من أنه يشكل نوعا من أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الطفلة.
	29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية، وإذكاء الوعي بأهمية التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة. ولهذه الغاية، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) ضمان تكافؤ فرص وصول الفتيات والنساء إلى كافة مراحل التعليم ومجالاته، واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة قدرات الفتيات على مواصلة التعليم الثانوي في جميع مناطق الدولة الطرف، والتغلب على المواقف التقليدية التي قد تشكل في بعض المناطق عقبات أمام تعليم الفتيات والنساء؛
	(ب) تنفيذ تدابير للقضاء على القوالب النمطية التقليدية والعوائق الهيكلية في المؤسسات الاجتماعية (الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الدينية) التي يمكن أن تعوق التحاق الفتيات بالمدارس في مجالات غير تقليدية من التعليم الأكاديمي والمهني في المرحلتين الثانوية والجامعية؛
	(ج) زيادة الجهود المبذولة لتوفير التوجيه المهني للفتيات الذي يفتح أمامهم خيارات متعددة في ما يتعلق باتباع مسارات وظيفية غير تقليدية في المهن المتصلة بالعلوم؛
	(د) العمل صراحة على حظر ممارسة العقوبة البدنية في جميع الظروف، بسبل منها اعتماد تشريعات ذات صلة بهذا الأمر، والقيام بحملات توعية تستهدف الأسر والنظام المدرسي والمؤسسات التعليمية الأخرى؛
	(هـ) توفير إمكانيات الوصول إلى المرافق التعليمية، بما في ذلك النقل الآمن، من المدارس وإليها، بوجه خاص في المناطق الداخلية والمناطق الريفية والمناطق النائية.
	العمالة

	30 - يساور اللجنة القلق لاستمرار ممارسات التمييز ضد المرأة في الأجور على الرغم من أحكام المادة 22 (1) من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق في أن يكافأ وفقا لطبيعة عمله ونوعيته وكميته، والحصول على الأجر المتساوي عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية، والعمل في ظروف منصفة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم تقديم معلومات عن مشاركة المرأة في القوى العاملة في المناطق الحضرية والريفية، وعن معدلات توظيفهن، ولاستمرار العزل المهني الرأسي والأفقي، واستمرار الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لتركز وجود المرأة في القطاع غير الرسمي حيث لا يمكن الاستفادة من الضمان الاجتماعي أو أي استحقاقات أخرى، ولوجود نسبة عالية من النساء اللاتي يمارسن العمل الأسري غير المدفوع الأجر، وخاصة في القطاع الزراعي.
	31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) التنفيذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة، من خلال العمل على زيادة الوعي وتشديد العقوبات والقيام بمزيد من عمليات تفتيش العمل بفعالية أكبر، وتضييق الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء وسدها، وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة (الاتفاقية رقم 100)؛
	(ب) إنشاء إطار تنظيمي للقطاع غير الرسمي، وذلك بهدف تزويد النساء في هذا القطاع بإمكانيات الاستفادة من الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الفوائد؛
	(ج) تكثيف التدريب التقني والمهني المقدم للمرأة، بما في ذلك في المجالات التي يهيمن عليها الرجال عادة، وفي القطاع الزراعي؛
	(د) اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة التي تهدف إلى تحقيق مساواة فعلية في الفرص بين الرجال والنساء في سوق العمل.
	الصحة

	32 - في حين ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في مجال نظام الرعاية الصحية، ومن ذلك وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة للفترة 2008-2012، فإن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تقديم بيانات عن الصحة مصنفة حسب نوع الجنس والموقع الجغرافي، ولعدم وضع نظام للرصد من أجل تقييم أثر التدابير المتخذة في مجال صحة المرأة، ولمراقبة وضمان تأمين استفادة المرأة من خدمات الرعاية الصحية الكافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن معدلات وفيات الأمهات واعتلالهن لا تزال مرتفعة (98 وفاة في كل 000 100 من المواليد الأحياء)، وعدم كفاية فرص حصول النساء والفتيات على خدمات الصحة الإنجابية، وعلى المعلومات والتعليم ووسائل منع الحمل، وخاصة في المناطق الداخلية والمناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم تقديم القدر الكافي من خدمات الصحة النفسية، بما في ذلك تقديم المشورة النفسية الاجتماعية للنساء والفتيات اللاتي يُعانين من الصدمات النفسية ومن الإجهاد الشديد وغيرها من المشاكل الصحية السلوكية والنفسية.
	33 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:
	(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين فرص استفادة المرأة من الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة بالصحة ومن المرافق الكافية في إطار التوصية العامة رقم 24 للجنة؛
	(ب) اتخاذ تدابير محددة، من قبيل حملات التثقيف والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل والحمل الآمن التي تستهدف الرجال والنساء الذين هم في سن الإنجاب، بما في ذلك الرجال والنساء في المناطق الريفية والنائية والداخلية؛
	(ج) تعزيز وتوسيع جهودها الرامية إلى تيسير الحصول على وسائل منع الحمل بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلد، وضمان عدم مواجهة النساء في المناطق الداخلية والمناطق الريفية والمناطق النائية عقبات في الحصول على المعلومات والخدمات في مجال تنظيم الأسرة؛
	(د) إدراج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع المناهج الدراسية مع الاهتمام بالمراهقات والمراهقين، وإيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل في سن المراهقة ومنع عدوى الأمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
	(هـ) توفير خدمات مناسبة وفعالة، بما في ذلك تقديم المشورة النفسية الاجتماعية للنساء والفتيات اللاتي يُعانين من الصدمات العاطفية وغيرها من مشاكل الصحة العقلية، ولا سيما في المناطق الداخلية والمناطق الريفية والمناطق النائية.
	المنافع الاقتصادية والاجتماعية

	34 - في حين تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحصول على الخدمات المالية وتقديم التدريب في مجال تنظيم المشاريع، فإنها تشعر بالقلق لوجود نقص عام في المعلومات بشأن شروط مشاريع القروض، والقروض العقارية وغيرها من أشكال الائتمان المالي. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن النساء اللاتي لا يسهمن في نظام المعاشات التقاعدية حينما يعملن بدوام جزئي، أو في المنـزل أو يؤدين أنواعا أخرى من العمل المنخفض الأجر أو بدون أجر، لسن مؤهلات للحصول على معاشات تقاعدية، وذلك بصرف النظر عن الزيادة في المعاشات التقاعدية للنساء التي تمت مؤخرا.
	35 - وفقا للمادة 13 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) التصدي للعوائق التي تواجه المشتغلات بالأعمال الحرة من خلال وضع برامج محددة وتطوير آليات تقييم لتحديد ما إذا كانت برامج التثقيف في مجال مباشرة الأعمال الحرة تساعد هؤلاء النسوة حقا؛
	(ب) إعادة النظر في نظام التقاعد الحالي وذلك لزيادة النسبة المئوية للنساء المؤهلات للحصول على استحقاقات كاملة.
	الريفيات ونساء الهنود الأمريكيين

	36 - إذ ترحب اللجنة بسن القانون الجديد المتعلق بالهنود الأمريكيين في عام 2006 الذي يمنح 135 طائفة من طوائف الهنود الأمريكيين سند الملكية القانونية لما نسبته 14 في المائة من أراضي البلد، وإذ تحيط علما بإنشاء صندوق خاص بتنمية طوائف الهنود الأمريكيين وبالإعلان عن بدء برنامج الكهربة الريفية، فإنها تعرب عن القلق لحالة الحرمان التي تعاني منها النساء في المناطق الداخلية والمناطق الريفية والنائية، علما أنهن يشكلن أغلبية النساء في الدولة الطرف ويعانين من الفقر ومن صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية ومن عدم المشاركة في عمليات صنع القرار على الصعيد المجتمعي.
	37 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء الريفيات لكفالة حصولهن على الخدمات الصحية والتعليمية وعلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي واستفادتهن من المشاريع المدرة للدخل؛
	(ب) التصدي للعادات والممارسات التقليدية السلبية التي تؤثر على تمتع النساء الريفيات ونساء الهنود الأمريكيين بكامل الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما في المناطق الريفية.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	38 - بينما تلاحظ اللجنة إقرار تعديل للقانون الجنائي (قانون الجرائم) في عام 2006، وهو القانون المعروف عموما بقانون الرضا، وما ترتب عن ذلك من تعديل للقانون المتعلق بالزواج في عام 2006 الذي يحظر الزواج على الأطفال دون سن السادسة عشرة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لاستمرار ظاهرة الزواج المبكر. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن المرأة تتحمل معظم أعباء مسؤوليات تنشئة الأطفال ورعاية المعالين، وأن تلك المسؤوليات تحرمها من حقها في التعليم والعمل وفي القيام بالأنشطة الأخرى المتصلة بتنمية قدراتها الشخصية.
	39 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:
	(أ) كفالة التجريم الفعلي للزواج المبكر؛
	(ب) تنظيم حملة توعية من أجل تحسيس المرأة على نحو أفضل بما لها من حقوق بموجب الاتفاقية، تشمل الجوانب المتعلقة بالقوالب النمطية السلبية التقليدية التي تمنعها من أن تتخذ القرارات بحرية في المسائل المتصلة بالصحة الإنجابية، وتشجيع اشتراك الأب والأم معا في تحمل مسؤولية كفالة رفاه الأطفال ورعايتهم، وكفالة حق المرأة في أن تقرر بنفسها المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة.
	جمع البيانات

	40 - يساور اللجنة القلق لعدم تقديم الدولة الطرف لبيانات حديثة على وجه العموم. وتلاحظ أنه بالنظر إلى تنوع تشكيلة ساكنة الدولة الطرف، من الضروري توفير بيانات مصنفة مثلا بحسب نوع الجنس والسن والعرق والإثنية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية من أجل إجراء تقييم دقيق لحالة المرأة ولمعرفة ما إذا كانت تعاني من التمييز، ومن أجل رسم سياسات مستنيرة وذات وجهة معينة، والقيام على نحو منهجي برصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في كافة المجالات المشمولة بالاتفاقية.
	41 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز عملية جمع وتحليل وتعميم البيانات الشاملة المصنفة بحسب نوع الجنس والسن والعرق والإثنية والموقع والخلفية الاجتماعية الاقتصادية والمؤشرات القابلة للقياس من أجل تقييم الاتجاهات في حالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 المتعلقة بالبيانات الإحصائية الخاصة بحالة المرأة، وتشجع الدولة الطرف على وضع مؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية يمكن الاستعانة بها في صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات المتعلقة بالمرأة وبالمساواة بين الجنسين، واستعراضها عند الضرورة.
	البروتوكول الاختياري

	42 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
	تعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية

	43 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بقبول تعديل الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	44 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، تنفيذا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بالإفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري اللاحق.
	الأهداف الإنمائية للألفية

	45 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر لا غنى عنه من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني ومراعاة أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمن معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري اللاحق.
	تعميم الملاحظات الختامية

	46 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في غيانا من أجل توعية الناس والمسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والنساء ومنظمات حقوق الإنسان بالإجراءات التي اتخذت من أجل كفالة المساواة الفعلية وبحكم القانون بين الرجل والمرأة، وبالإجراءات الإضافية التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بتعميمها كذلك على مستوى المجتمعات المحلية. وتشجع الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات من أجل مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع بتعميم التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، ولا سيما في صفوف النساء ومنظمات حقوق الإنسان.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	47 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان() من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح بعد طرفا فيهما، وهما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
	المساعدة التقنية

	48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التماس التعاون والمساعدة التقنية في تطوير وتنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى زيادة تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	متابعة الملاحظات الختامية

	49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها في غضون سنتين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 11 و 17 أعلاه.
	إعداد التقرير اللاحق

	50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات الهامة على نطاق واسع في إعداد تقريرها اللاحق، وأن تتشاور في الوقت نفسه مع منظمات متنوعة من المنظمات المعنية بالمرأة وبحقوق الإنسان.
	51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على ما أعرب عنه من شواغل في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري اللاحق المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري اللاحق في تموز/يوليه 2016.
	52 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها التي اعتمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 و Corr.1). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الخاصة بالاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008 (A/63/38، المرفق الأول) إلى جانب المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. فالوثيقتان تشكلان معا المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية. وينبغي حصر الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها في 40 صفحة، وينبغي ألا يتجاوز حجم الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.

